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ً من التفكیر... ومستقبل  ا"خمسون عامً   "نبنیھ معا

 بیت المستقبل بالتعاون مع مؤسسة كونراد أدیناور
 2025كانون الأول/دیسمبر،  05بكفیا، 

 

 التقریر العام

على تأسیسھ؛  ابمرور خمسین عامً  یأتي ھذا المؤتمر في إطار الفعالیات التي ینظمھا بیت المستقبل احتفالاً 
منصة وطنیة للنقاش والحوار وإنتاج المعرفة، وفضاء بحثي یرفد صناّع القرار ك ھنصف قرن رسّخ خلالھ موقع

بالمقاربات العلمیة والأدوات التحلیلیة اللازمة لفھم التحدیات العامة واقتراح مسارات الحل. فمنذ تأسیسھ، شكّل 
في تطویر التفكیر المؤسساتي في  ایمیة والرؤیة السیاسیة، مسھمً بیت المستقبل نقطة تلاق بین الخبرة الأكاد

 .لبنان والمنطقة

، لما یشكّلھ من تھدید الفساد في لبنانالرئیس لملف  ا، اختار بیت المستقبل تخصیص محورھالفعالیةوفي ھذه 
تثمارات، وتحدیث وجودي لبنیة الدولة وقدرتھا على استعادة الثقة الداخلیة والخارجیة، وعلى اجتذاب الاس

، بل أصبح منظومة متشابكة افردیً  امؤسساتھا، وتعزیز الحوكمة الرشیدة. فالفساد لم یعد ظاھرة ظرفیة أو سلوكً 
 اتنعكس على الأداء الإداري والاقتصادي، وعلى علاقة المواطن بالدولة، بحیث غدا التصدي لھ شرطً 

 .لاستمراریة النظام العام لا مجرد تحسین في آلیاتھ

، في إطار تعاون یھدف إلى توفیر مساحة بحثیة ومھنیة مؤسسة كونراد أدیناورنعقد المؤتمر بالشراكة مع ا
لتحلیل جذور الفساد، واستعراض التجارب المقارنة، وتحدید أدوات قابلة للتطبیق للحد من تفاقمھ. وتكتسب ھذه 

لى مستوى بناء حلول مؤسساتیة تستند إلى المقاربة أھمیتھا من كونھا تنتقل بالنقاش من مستوى التشخیص إ
 .الشفافیة والمساءلة وسیادة القانون

ویركّز المؤتمر على أربع مقاربات متكاملة: تحلیل مصادر الفساد البنیوي ونتائجھ على النظام السیاسي 
في الإصلاح  والإداري؛ مناقشة التحدیات القانونیة والعملیة أمام تطبیق الحوكمة؛ دراسة نماذج دولیة ناجحة

 .واقتراح إمكانات تكییفھا مع الواقع اللبناني؛ وصیاغة توصیات عملیة قابلة للتنفیذ

إلى عمل مؤسسي لاحق، إذ سیصُار بعده إلى إعداد ورقة  ولا یقف المؤتمر عند حدود النقاش، بل یشكّل مدخلاً 
ة، بما یحوّل الحوار إلى أداة تأثیر سیاسات تدُمج فیھا مخرجات الجلسات وترُفع إلى الجھات الرسمیة والمعنی

 .فعلي في مسار الإصلاح

وقد جمع ھذا الحدث نخبة من السیاسیین وصناّع القرار والأكادیمیین والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني 
 .والشباب، بما یعكس الاقتناع بأن مواجھة الفساد مسؤولیة وطنیة مشتركة ومسار إصلاحي عابر للأجیال
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 الافتتاحیة:الجلسة 

المختار لا یعبرّ فقط عن مناسبة احتفالیة، بل  عنوانأن ال امؤكدً  ،مؤتمرالأعمال  الجمیلأمین أطلق الرئیس 
یلخّص جوھر مسیرة بیت المستقبل منذ تأسیسھ قبل نصف قرن، باعتباره مؤسسة صمدت في وجھ الحروب 

 ابأن التفكیر بالمستقبل واجب وطني لا ترفً من قناعة راسخة  اوالأزمات وتمسكت بدورھا الفكري، انطلاقً 
 .افكریً 

أن حضور المتحدثین من الداخل  اعلى أھمیة المشاركة اللبنانیة والدولیة في المؤتمر، معتبرً  الجمیلد وشدّ 
والخارج یعكس مكانة بیت المستقبل الفكریة، ویؤكد استمرار الاھتمام العالمي بقضایا لبنان رغم التعقیدات 

كریستینا السیدة  مدیرتھا في لبنانو مؤسسة كونراد أدیناورالسیاسیة والاقتصادیة التي تحاصره. وخصّ بالشكر 
ه الشراكة، التي وصفھا بأنھا نموذج للتعاون البناّء بین المؤسسات اللبنانیة على دعمھا المتواصل لھذ باده

 .والدولیة

إلى أن اللقاء یشكّل محطة للتأمل في الماضي بھدف استخلاص الدروس، والانطلاق نحو  الجمیلوأشار 
ن لا یتحقق بالشعارات، من التجارب أثبتت أن بناء الوط اإلى أن خمسین عامً  االمستقبل بروح من المسؤولیة، لافتً 

 ابل عبر مؤسسات قویة، وحوكمة رشیدة، وإرادة سیاسیة صادقة. وأضاف أن الفساد وسوء الإدارة لیسا قدرً 
، بل عائقین یمكن تجاوزھما إذا توفرت الإرادة الوطنیة والبیئة المؤسسیة القادرة على حمایة الكفاءات امحتومً 

 .اللبنانیة وإطلاق طاقاتھا

عن أسفھ لكون الأزمات الإقلیمیة قد أضعفت الدولة اللبنانیة، إلا أنھ رفض المراھنة  الجمیلیس وأعرب الرئ
أن الانتظار سیاسة خاسرة لا تصنع دولة. ودعا إلى إطلاق مسار إصلاحي یقوم  اعلى حلول خارجیة، معتبرً 

ة، بل في الأنظمة التي تحفظھا في الطاقات البشری اأن لبنان لا یعاني نقصً  اعلى الشفافیة والمساءلة، مؤكدً 
 .وتوجھھا بشكل فعاّل

لب منھ تقدیم توصیة أساسیة یتم إدراجھا أن كل مشارك طُ  الجمیلوتمیزّ المؤتمر ببعد عملي واضح، إذ كشف 
ومؤسسة كونراد أدیناور، لتكون أرضیة لمبادرات وطنیة  مشتركة بین بیت المستقبل تةضمن ورقة سیاس الاحقً 

 .عن الخطابات التقلیدیة ا، بعیدً قابلة للتطبیق

بالتأكید أن لبنان یقف الیوم أمام مفترق حاسم، وأن الخیار الذي یتبناه بیت المستقبل لا  الجمیلوختم الرئیس 
: "نفكر لنقترح، نتعاون لننُجز، ونبني یقوم على الاستسلام، بل على الرؤیة والفعل وتحمل المسؤولیة، قائلاً 

… من التفكیر امسون عامً : "خافتتاح المؤتمر تحت عنوان ایستحقھ وطننا"، قبل أن یعلن رسمیً  مستقبلاً 
 ".ومستقبل علینا بناؤه

وذكرت أن التعاون طویل الأمد  ،، مدیرة مؤسسة كونراد أدیناور في لبنانكریستینا بادهالسیدة  أخذت الكلام
ت وأبحاثاً شكّلت إضافة مھمة للحوار العام في لبنان، بین بیت المستقبل ومؤسسة كونراد أدیناور أثمر دراسا

كما شددّت على  ،ووصفت بیت المستقبل بـ"العنوان الفرید" في معالجة القضایا الوطنیة بابعاد إقلیمیة ودولیة
وانھیارًا اقتصادیاً ومؤسسیاً، بحاجة إلى "حوار  اسیاسیً  فككًاأن لبنان، في ھذه المرحلة الحرجة التي یشھد فیھا ت

 .بناء" مشترك، مشیدة بقدرة المجتمع المدني اللبناني على الصمود والنھوض رغم التحدیات
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لیؤكد أن حضوره لیس مجرد مشاركة  المنصة سامي الجمیلالنائب  رئیس حزب الكتائب اللبنانیة اعتلى
 الجمیلجاه "الإنسان والرؤیة" اللذین شكلا جوھر تجربة الرئیس أمین بروتوكولیة، بل التزام أخلاقي وفكري ت

بھا لبنان تستوجب التوقفّ عند مسیرة  أن المرحلة الدقیقة التي یمرّ  الجمیلوبیت المستقبل منذ تأسیسھ. ورأى 
لیة لإنتاج ھذه المؤسسة التي لم تكتفِ بتوثیق الأحداث، بل جعلت من التفكیر والعمل ومنھجیة البحث أدوات فع

 .الحلول

استطاع، وسط الحروب وتحولات المنطقة، أن یقود مجموعة من المفكرین  الجمیلوقال إن الرئیس أمین 
. اوطنیً  ا، بل واجبً اوالخبراء الذین آمنوا بأن المعرفة أساس السیاسة المسؤولة، وأن التفكیر بالمستقبل لیس ترفً 

على تأسیس بیت المستقبل لا یعني ختام مرحلة، بل بدایة التزام جدید بمزید من  اوأكد أن مرور خمسین عامً 
وأوضح الجمیل أن التجارب الوطنیة تثبت أن الدول لا  .المشاریع والأنشطة التي تضع أسس الدولة الحدیثة

كما قال، لیست  تبُنى بالشعارات، بل عبر معرفة منھجیة تتحول إلى سیاسات عامة مبنیة على الأدلة. فالمعرفة،
قیمة ثقافیة مجردة، بل أداة حاكمة تمكّن الدولة من فھم مشكلاتھا وصیاغة حلول مستدامة، بدل الاكتفاء بردود 

وأشار إلى أن الانھیارات الاقتصادیة والسیاسیة التي یشھدھا لبنان الیوم لیست نتاج أزمة واحدة،  فعل ظرفیة.
لة والمعاییر، ما جعل الحوكمة خاضعة للمزاج السیاسي لا لمقتضیات بل تراكم سیاسات مرتجلة غابت عنھا الأد

إلى أن ما یمیز بیت المستقبل ھو تحویلھ الفكر إلى ممارسة، والبحث إلى أداة لصنع  لفتو .المصلحة العامة
 اضروریً  االقرار، ما جعلھ منصة تجمع الخبرة والمعرفة في خدمة الدولة. ومن ھنا، تصبح المعرفة شرطً 

 .سیاسة المسؤولة، وأحد المفاتیح الأساسیة لأي مشروع إصلاحي یھدف إلى استعادة الدولة ومؤسساتھالل

عند تعیین السفیر سیمون كرم لترؤس المفاوضات غیر المباشرة مع  اإلى الحاضر، متوقفً  الجمیلوانتقل النائب 
بخوض  اعامً  43قبل  الجمیلالرئیس أمین  أن ھذه الخطوة تعید إلى الأذھان القرار الذي اتخذه اإسرائیل، معتبرً 

 .مما یعیشھ لبنان الیوم امفاوضات مباشرة لتحریر الأرض، في ظروف لم تكن أقل تعقیدً 

جلاء القوات "بھذا الاسم، لم یكن اتفاق تطبیع، بل اتفاق  اأیار الذي عرف إعلامیً  17أن اتفاق  الجمیلوأوضح 
وفریقھ نجحا آنذاك، عبر وساطة المبعوث الأمیركي  الجمیلإلى أن الرئیس  ا، مشیرً "الإسرائیلیة عن لبنان

فیلیب حبیب، في وضع أسس لترسیم الحدود والحفاظ على السیادة، بما یتجاوز ما انتھت إلیھ المفاوضات 
رة ومحاولات تشویھ صورتھ وصو الجمیل الرئیس الحالیة. واعتبر أن الحملات السیاسیة التي شُنتّ یومھا على

 .الدولة حالت دون الاستفادة من الاتفاق، وھو ما انعكس ـ بحسب قولھ ـ خسارة استراتیجیة للبنان

من النھضة العربیة  اعلى الاتفاق، لكان لبنان الیوم جزءً  1982: "لو وافق الجمیع في العام الجمیلوأضاف 
تزال  ما". ورأى أن الفرصة 1967عام بدوامة الحروب منذ  اعنھا ومحكومً  االتي نشھدھا، بدل أن یبقى متأخرً 

قائمة لاستعادة الدولة وحصر السلاح وبناء السلام، شرط اتخاذ قرارات شجاعة توقف مسلسل الصراعات 
 .وتمنع الشباب من التفكیر بالھجرة

، وأكد أن لبنان یملك كل المقومات البشریة والطبیعیة التي تؤھلھ لأن یكون قوة اقتصادیة كبیرة في المنطقة
شرط توفیر الاستقرار السیاسي والأمني واستعادة الثقة الدولیة. وشدد على أن "بیت المستقبل" سیكون أكثر 

في المرحلة المقبلة، لأن لبنان بحاجة إلى تفكیر استراتیجي یرسم معالم الأعوام العشرین المقبلة، بدل  اإلحاحً 
 .الانفعال بالأحداث أو الارتھان للخارج

إیاه بالمفكر والمناضل والمثابر الذي لم یدافع عن  ا، واصفً الجمیلبتحیة إلى الرئیس أمین  یلالجموختم سامي 
عن أملھ في أن ینصفھ التاریخ ویضع تجربتھ في مكانھا الصحیح  ا، بل عن لبنان وقیمھ ودوره، معبرًّ انفسھ یومً 

 .ضمن مسار بناء الدولة
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أن ھذا المؤتمر یجمع نخبة من المفكرین والخبراء،  االكلام مؤكدً  الأستاذ عبود بجانيمنسّق الجلسات  استھل
كلٌّ منھم یفتح نافذة على أحد أكبر التحدیات التي یواجھھا لبنان الیوم، والمتمثلّ في الفساد المتجذرّ في صلب 

الحدیث عن النظام السیاسي والاقتصادي، والشبكات التي تمنحھ القدرة على الاستمرار. وأشار بجاني إلى أنّ 
الفساد لا یمكن اختزالھ في بعُدٍ أخلاقي فحسب، بل ھو ظاھرة بنیویة عمیقة الجذور، مرتبطة بخلل مؤسساتي 
 اوثقافة الزبائنیة، وبالترابط الخطر بین السلطة السیاسیة والنفوذ الاقتصادي، لدرجة بات معھا الفساد عنصرً 

 .مدى عقودرسم ملامح الحیاة العامة في البلاد على  ابنیویً 

المؤتمر ستتناول مجموعة من المحاور التفصیلیة یقدمّھا اختصاصیون في مجالاتھم،  تيوأوضح بجاني أن جلس
 :على النحو الآتي

 تجذرّ الفساد التاریخي في المؤسسات اللبنانیة :الأستاذ كریم ضاھر •
 تأثیر الفساد على القطاع الخاص :بدري المعوشي الأستاذ •
 العلاقة بین الفساد والجریمة المنظمة وتبییض الأموال :وردجان بول لاب سفیرال •
 ضعف المؤسسات وأثره في تعزیز الفساد واستشرائھ :الدكتورة لمیا مبیض •
 التجربة الإسبانیة في مكافحة الفساد: لوي رودریغز سول مدعي العامال •

لإعادة التفكیر في بنیة الدولة ومؤسساتھا،  اضروریً  وختم بجاني بالتأكید أن ھذه المقاربات المتعددة تشكّل مدخلاً 
  .ولبناء استراتیجیات واقعیة تخُرج لبنان من دائرة الفساد البنیوي نحو دولة قادرة على حمایة الصالح العام

 

 الجلسة الأولى:

، كریم الضاھرللأستاذ وبدأت بمداخلة  تحت عنوان: "نشأة الفساد وتجذره في لبنان"، الجلسة الأولى انطلقت
وھو محام وخبیر قانوني لبناني، شارك في تأسیس جمعیة حقوق المكلفین وجمعیة حقوق المودعین، وعُینّ 
رئیسًا للجنة المكلفّة بشطب اسم لبنان من اللائحة الرمادیة. یشغل منصب أستاذ في جامعة القدیس یوسف، ولھ 

 .كتابات متعددة في مجالات القانون والمالیة والحوكمة

ر في مداخلة شاملة أنّ الحدیث عن الفساد في لبنان یقتضي أولاً تحدید مفھومھ قبل الخوض في أوضح الضاھ
تاریخھ وتجلیاتھ وتبعاتھ. فمع أنھّ لا یوجد تعریف رسمي موحّد للفساد، فإنّ التعریفات الدولیة المتداولة، ولا 

الفساد ھو استغلال المنصب أو السلطة سیما تلك الصادرة عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، تجمع على أنّ 
الصادر عام  83لتحقیق منافع خاصة. وقد اعتمد لبنان ھذا المفھوم تدریجیاً في تشریعاتھ، بدءًا بالقانون رقم 

الذي  2020الصادر عام  175الذي اكتفى باعتبار الفساد استغلالاً للمنصب العام، وصولاً إلى القانون  2018
مل الاستغلال غیر المباشر للسلطة، وإخضاع بعض الجھات غیر الرسمیة للمساءلة في وسّع ھذا التعریف لیش

حال تورطھا في عقود الأشغال العامة والشراء العام، بما یتوافق مع الاتفاقیات الدولیة والقانون الجزائي اللبناني. 
 .نفیذ رھناً بالإرادة السیاسیةوھكذا أصبح الإطار القانوني المحلي موازیاً للتشریعات الدولیة، وإن بقي الت

أما جذور الفساد في لبنان، فھي عمیقة ومتجذرة تاریخیاً، تمتد إلى العھد الفینیقي حیث كان كل شيء قابلاً للبیع 
والشراء، ثم إلى مرحلة المتصرفیة التي شھدت شراء المناصب الإداریة، قبل أن تبلغ الظاھرة ذروتھا بعد 

ر احتكار السلع الأساسیة ومنع وصولھا إلى جبل لبنان. وظل الاعتقاد سائداً بأن الحرب العالمیة الأولى عب
، 1945مرحلة ما بعد الاستقلال خالیة من الفساد، غیر أن التقاریر الرسمیة، مثل تقریر سامي الصلح عام 
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ثر قدرة كشفت وجود ثراء غیر مشروع واقتصاد ظل، مع فارق جوھري ھو أنّ النظام القضائي حینھا كان أك
، حین انتقل أمراء 1990على التصدي للمخالفات. غیر أنّ الانعطافة الكبرى جاءت بعد اتفاق الطائف عام 

الحرب إلى السلطة، فتم تحویل الدولة إلى شبكة مصالح قائمة على الزبائنیة والمحاصصة بدل الإصلاح 
 .والمحاسبة، من دون مصالحة وطنیة فعلیة تعالج جذور الأزمة

ت نتیجة ھذا التحول في تفشي أشكال متعددة من الفساد على مستوى الإدارة اللبنانیة، بدءًا من العقود وتجلّ 
العمومیة في قطاعات المیاه والاتصالات والكھرباء التي شھدت التفافاً ممنھجًا على أنظمة المناقصات عبر 

لأموال بعد الانھیار المالي، حیث تجزئة العطاءات لتحقیق مكاسب محددة، وصولاً إلى فتح أبواب تبییض ا
تدفقت رؤوس أموال غیر مشروعة استخُدمت لشراء العقارات وفتح حسابات مصرفیة لتطھیرھا. كما كشف 

ألف موظف تم توظیفھم خلافاً للقانون، في ظل مسؤولیة  15عن وجود  5600دیوان المحاسبة في تقریره رقم 
مخصصة لھم، مع إمكان استعادة الأموال المنھوبة للخزینة وفق مباشرة للوزراء الذین تخطوا الاعتمادات ال

الأصول القانونیة. وتضاف إلى ذلك ممارسات تشریعیة مشبوھة جرى فیھا تعدیل قوانین الھولدینغ والأوفشور 
بما یسمح بالإفلات من الضرائب، في سیاق ارتبط تاریخیاً بمرحلة إنشاء شركة "سولیدیر"، ما كرّس بیئة مالیة 

اقتصادیة غیر شفافة. وفوق ذلك، تماھت المصالح السیاسیة مع القطاع المصرفي عبر مشاركة سیاسیین في و
 .مجالس إدارة مصارف، ما جعل المحاسبة مستحیلة لأن المتھم أصبح ھو نفسھ الحاكم

ج الداكن إلى وتتسع الدائرة لتشمل الاتجار بالنفوذ الیومي في تفاصیل الحیاة العامة، من رخص السلاح والزجا
إدخال موظفین بطرق غیر قانونیة، إضافة إلى قضایا الإثراء غیر المشروع التي تظُھر موظفین یملكون ملایین 
الدولارات من دون مصدر قانوني، لكن القضاء یعجز عن إدانتھم بحجة مرور الزمن أو بفعل تعطّل الضمانات 

نفسھ في حلقة فساد مغلقة: دولة لا تمنح خدمات، فیلجأ ھو  القضائیة واستقلالیة التحقیقات. وھكذا یجد المواطن
إلى الزبائنیة لتأمین حقوقھ، فیرفض دفع الضرائب أو یدفعھا خارج إطار الدولة، فتتعزز شبكات الفساد ویتآكل 

 .النظام الإداري الذي تحكمھ البیروقراطیة والرشوة وغیاب آلیات الرقابة

اقیة الدولیة لمكافحة الفساد منذ سنوات، فإن التزامھ بالإصلاح ظل یأتي تحت ولئن كان لبنان قد وقعّ على الاتف
الضغط الخارجي فقط، ما أدى إلى تراكم تشریعات حدیثة قابلة للتطبیق لكنھا بقیت معلقّة لأنھا تفتقر إلى قرار 

دیة واجتماعیة وسیادیة سیاسي حاسم. ومع أنّ مكافحة الفساد لیست خیارًا أخلاقیاً أو خطابیاً، بل ضرورة اقتصا
تمكّن الدولة من زیادة مواردھا وجذب الاستثمارات ووقف تراجعھا نحو مصاف الدول الھشّة، إلا أن الشرط 
الوحید لتحویل القوانین إلى فعل ھو وجود إرادة سیاسیة تطُلق عمل القضاء وتحمي استقلالھ وتعید بناء الثقة 

 .بین الدولة ومواطنیھا

الفساد في لبنان لیس حدثاً طارئاً ولا خطًا تقنیاً قابلاً للتصحیح، بل منظومة كاملة نشأت  وبذلك، یتضح أنّ 
تاریخیاً، ترسخت سیاسیاً، وتشعبّت إداریاً واقتصادیاً، وتحولت إلى نمط حكم. وكل محاولة لمواجھتھ تظل غیر 

لمصالح الخاصة، وتحویل القانون مكتملة ما لم تبدأ من استعادة الدولة نفسھا، وتحریر المؤسسات من قبضة ا
من نص مكتوب إلى سلطة فعلیة. ففي نھایة المطاف، لا یمكن مكافحة الفساد بوجود نظام ینتجھ، ولا یمكن بناء 

 .دولة حدیثة بآلیات حكم تستمد شرعیتھا من الفساد نفسھ

شكر مداخلتھ ب، ESAال ، مدیر معھد المالیة والحوكمة في كلیة إدارة الأعمبدري المعوشيالأستاذ  لاستھ
على أھمیة موضوع مكافحة الفساد الذي لا یمكن اختزالھ بالقوانین وحدھا، وإن كانت  امشددًّ الجھة الداعیة، 

 امن المعادلة. وأوضح أنّ المسار التشریعي لمكافحة الفساد في لبنان كان بطیئً  اأساسیً  اھذه الأخیرة تشكل جزءً 
، رغم أنّ 2018، إذ استغرق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات ثماني سنوات قبل إقراره عام اوشاقً 
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صیاغتھ كانت ثمرة تعاون ائتلاف واسع من منظمات المجتمع المدني المحلیة والدولیة، ولم یكن ینقصھ سوى 
عد مرور ثماني سنوات على عشرة نواب لتقدیمھ كمشروع قانون. غیر أنّ المفارقة تكمن في أنّ القانون، وب

بسبب غیاب الحد الأدنى من الموارد الضروریة لتفعیل مضمونھ، كعدم وجود  اإقراره، لا یزال تطبیقھ متعثرً 
میزانیة لتطویر منصّة إلكترونیة أو تدریب موظفین مختصین. الأمر نفسھ انطبق على قانون حمایة كاشفي 

 .اده القطاع الخاص، ولم یصُدَّق علیھ إلا بعد ثماني سنواتبجھد ق 2010الفساد، الذي بدأت ملامحھ عام 

وأكد المعوشي أنّ المجتمع المدني ھو الذي دفع بھذا المسار إلى الأمام، وأنّ لبنان محظوظ بوجود ھذا الزخم 
دني المدني الذي یلعب دور الرقیب على أداء الدولة. إلا أنّ مكافحة الفساد لا یمكن أن تبقى مھمة المجتمع الم

من استمرار الفساد، بل لأنھ في  اوحده، لأنّ القطاع الخاص شریك أساسي في المعركة، لیس فقط بصفتھ خاسرً 
في إنتاجھ. وأشار إلى أنّ المشكلة لیست محصورة بالسیاسیین الذین یتحملون  اكثیر من الأحیان شریكًا ضمنیً 

اع الخاص الذین یستفیدون من منظومة الزبائنیة من المسؤولیة، بل تمتد إلى المواطنین والقط اكبیرً  اجزءً 
 .ویغذوّنھا، وبالتالي لا یستطیعون إنكار دورھم في تكریسھا

بالشراكة مع مركز مدعوم من  "Transparency International" من المسح الذي نفذتھ منظمة اوانطلاقً 
% من 65بینت صورة مقلقة: شركة من قطاعات مختلفة، ت 800الخزینة الأمیركیة وشركة متخصصة، وشمل 

الشركات أقرت بدفع رشى لإنجاز أعمالھا، وثلاثة أرباعھا اعترفت بأنھا تدفع مبالغ مالیة لتسریع معاملات 
% من الشركات أكدت أنّ المحامین 11.9قانونیة یفترض أنھا مجانیة وسریعة بحكم القانون. والأكثر دلالة أنّ 

یوضح حجم التطبیع مع الفساد والقبول بھ كجزء من آلیات العمل. فالخطر  ھم من یدفعون الرشى باسمھا، بما بما
، إلى درجة أنھا خصصت مبالغ محددة في اطبیعیً  ایكمن في أن غالبیة الشركات اعتبرت ھذه الممارسات أمرً 

 .اأو فردیً  اعابرً  ، لا فعلاً اومؤسساتیً  اموازناتھا السنویة للرشاوى والھدایا، ما یعني أنّ الفساد بات منظّمً 

ورغم إدراك القطاع الخاص لخطورة الأمر، أظھر المسح أنّ معظم القیمّین على الشركات لا یواجھون الموظف 
، بل یعتبرونھا مغامرة خاسرة في ظل غیاب دولة امتاحً  االعام المتورط في فساد، لأنھم لا یرون المواجھة خیارً 

اللجنة الوطنیة لمكافحة من الثقافة الإداریة والاجتماعیة. وتوقف عند  االقانون، ما یعني أن الفساد أصبح جزءً 
في الموارد المالیة والبشریة، بینما یتوقع منھا المواطنون  اكبیرً  االتي رغم أھمیتھا، ما زالت تعاني نقصً  ،الفساد

  .في غیاب أدوات العمل أداءً فعالاً 

% منھا یعتبرون أنّ 72ت العامة، أظھرت نتائج المسح أن وفي سؤال موازٍ حول تقییم الشركات لجودة الخدما
مستوى الخدمات الحكومیة متدنٍّ للغایة، وأنّ تحسینھا لا یمكن أن یتحقق من دون مكافحة الفساد. إلا أنّ المفاجأة 

تختفي عند إشراك القطاع الخاص في تقدیم الخدمات، من دون أن  االإیجابیة تكمن في أنّ نسبة الفساد تقلّ كثیرً 
، كما یسُتدل من تجربة "لیبان بوست" التي أثبتت أنّ الشراكة بین العام والخاص یمكن أن ترفع مستوى اكلیً 

 .الخدمة، وإن كانت غیر كافیة لتقویض الفساد بالكامل في ظل دولة مفلسة وعاجزة

الفساد، إذ لا یمكن أخذ أي  أمام مكافحة ابنیویً  اوأشار المعوشي إلى أنّ النظام القضائي في لبنان یشكل عائقً 
حكومة على محمل الجدیة في الإصلاح طالما أنّ السلاح خارج سلطة الدولة، والقضاء غیر مستقل، والمحاسبة 
انتقائیة. وبرأیھ، فإنّ نواة الحل تبدأ من ھنا: فلا أمن ولا استثمارات ولا ثقة من دون دولة قادرة على فرض 

 .القانون

، تنظیف مؤسساتھ الداخلیة قطاع الخاص، أوضح أنھ یتمثل في مسارات متوازیة: أولاً وفي معرض تحدید دور ال
 اواعتماد الحوكمة الرشیدة كقاعدة إلزامیة في الإدارة لا كشعار تجمیلي، إذ لا یمكن لشركة فاسدة أن تكون جزءً 

دیم مشاریع القوانین، لأنّ ، العمل الجماعي الذي أثبت فعالیتھ في المجتمع المدني عند تقامن حل وطني. ثانیً 



7 
 

، المشاركة في الأبحاث والمسوح، لأنّ مكافحة الفساد تحتاج بیانات ا. ثالثً االملفات الإصلاحیة لا تنُجز فردیً 
 .دقیقة، ولا یمكن للقطاع الخاص المطالبة بالإصلاح بینما یخفي الحقائق أو یرفض الإفصاح عنھا

 

سلسلة من الأسئلة طرحھا منسّق الجلسات الأستاذ عبود بجاني، إضافة الذي تلا الجلسة الأولى النقاش  شھد
إلى مداخلات من الجمھور، ركّزت بمجملھا على دور المواطن والقطاع الخاص في ترسیخ الفساد وإمكانات 

 .الخروج منھ

لفساد في نظامنا، بعد ھذا التجذرّ العمیق ل" :قائلاً  الأستاذ كریم ضاھراستھلّ بجاني النقاش بسؤالٍ وجّھھ إلى 
 "التخلي عنھ، لا سیما أن بعض المواطنین یستفیدون منھ أكثر من القادة أنفسھم؟ ھل یرید الشعب فعلاً 

ھل نرید  :إن اللبنانیین أمام معادلة واضحة أن المسألة لیست تقنیة بل خیار مجتمعي، قائلاً  افأجاب ضاھر مؤكدً 
وشجاعة فردیة،  اجماعیً  اوأضاف أن أي تغییر حقیقي یحتاج قرارً التفكیر في حاضرنا فقط أم في مستقبلنا؟ 

لأن المواطنین لم یحسموا بعد موقفھم من ثقافة الاستفادة  اأن لبنان یعید إنتاج الأزمة نفسھا كل ثلاثین عامً  امؤكدً 
 .من الفساد

 :لامتیازات الشخصیةحول قابلیة المواطن للتخلي عن ا الأستاذ بدري المعوشيإلى  ثم وجّھ بجاني سؤالاً 
فردّ المعوشي بأن المشكلة لا تكمن في مبدأ الأفضلیة  ،"ھل یرید اللبناني التخلي عن المعاملة التفضیلیة؟"

أنھ یمكن تقدیم خدمات متمیزة مقابل رسوم واضحة ومتاحة  ابحد ذاتھ، بل في حصرھا بفئة ضیقة، شارحً 
وُزعت العوائد بشفافیة على الموظفین، قبل أن تعُتبر المخالصة  حین اللجمیع. واستشھد بتجربة الأمن العام سابقً 

، ولإسقاطھ علینا أن نكون أكثر اومبتكرً  ایكون ذكیً  افاسدً  امن یحمي نظامً " :حینھا مخالفة دستوریة. وختم قائلاً 
 ".اذكاءً وإبداعً 

مدى قدرة الشركات  وفي سؤال آخر من بجاني إلى المعوشي حول الحوكمة في القطاع الخاص، استفسر عن
فأجاب المعوشي بأن القوانین اللبنانیة في ھذا المجال  .،على إثبات التزامھا بمكافحة الفساد عند التفاوض معھ

ضعیفة، وأن الإفصاح المالي شبھ غائب، فلا تتوافر معلومات عن الرواتب، ولا عن أعضاء مجالس الإدارة، 
أن غیاب قواعد الشفافیة یجعل الشركات  امستثمرین. وتابع موضحً ولا عن عملیات التدقیق، ما یحدّ من ثقة ال

 .غیر قابلة للربط بمنصات التجارة والاستثمار الدولیة

بمكافحة الفساد في القطاع الخاص، فیما تطبقّ  اخاصً  اأن لبنان لا یملك حتى الیوم قانونً  امؤكدً  ضاھروعلقّ 
من التعامل مع  افساد من المؤسسات الاقتصادیة، محذرً دول مثل فرنسا تشریعات صارمة تستھدف اجتثاث ال

 .الفساد وكأنھ شأن عام فقط

 2017إلى تقاریر عام  ا، مشیرً التنافسیة الاقتصادیة للبنانوتخللت النقاش أسئلة من الجمھور، ركز أحدھا على 
یمكن الاستفادة من كیف " :رغم ضعف موارده. وسأل المتدخل االتي صنفّت لبنان في مراتب متقدمة أكادیمیً 

 "ھذه القدرات البشریة؟ ولماذا لم تؤدِ مشاركة طوائف محددة في حقائب مالیة حساسة إلى الحد من الفساد؟
فلم یقُدَّم جواب مباشر على الشق السیاسي من السؤال، لكن النقاش اتجھ نحو أھمیة دور المؤسسات في منع 

 .تشكّل شبكات الزبائنیة

، وما إذا كان تمكین النساء الفارق بین الرجال والنساء في مقاربة الفسادل حول وخُتمت المداخلات بسؤا
فأجاب المعوشي أنھ لا یمتلك بیانات دقیقة عن القطاع العام، لكنھ أشار ، من الحل اوالشباب یمكن أن یكون جزءً 
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ت الاستثمار وتحسّن زیادة نسبة النساء في مجالس الإدارة في مصر ولبنان ترفع معدلاإلى دراسات تظُھر أن 
، وأن إشراك شرائح جدیدة في القرار شرط أساسي اأن تنسحب ھذه النتیجة على الشأن العام أیضً  ا، مرجحً الأداء

 .لتغییر الثقافة السائدة

 

 الجلسة الثانیة:

ومسارات "تداعیات الفساد افتتح منسّق الجلسات الأستاذ بجاني أعمال الجلسة الثانیة التي انعقدت تحت عنوان 
تمتلك خبرة عملیة في مكافحة ووطنیة إلى أن ھذه الجلسة تجمع شخصیات دولیة  امشیرً  الإصلاح الممكنة"،

الفساد ووضع الأطر الإصلاحیة. وأوضح بجاني أن تبادل الخبرات مع دول نجحت في مواجھة ھذه الظاھرة 
 .ت إصلاح قابلة للتطبیقیشكّل فرصة لفھمٍ أعمق لتداعیات الفساد في لبنان واستشراف مسارا

مساعد أمین عام سابق للأمم المتحدة، وقدمّ بجاني المشاركین في الجلسة، فعرّف بالسفیر جان بول لابورد، 
، ثم بالسیدة لمیا والمدیر التنفیذي السابق لمكافحة الإرھاب، وسفیر الجمعیة البرلمانیة للبحر الأبیض المتوسط

مالي والاقتصادي، ونائبة رئیس لجنة الخبراء المعنیة بالإدارة العامة في رئیسة معھد باسل فلیحان المبیض، 
في المكتب الخاص لمكافحة الفساد والجریمة المنظمة في  ، قبل أن یرحّب بالمدعّي العام الإسبانيالأمم المتحدة

 .المعروف بخبرتھ في مكافحة الفساد والجریمة المنظمة ،لویس رودریغیز سوإسباني، 

ني أن ھذه الجلسة لا تكتفي بتوصیف المشكلة، بل تسعى إلى مقاربة عملیة ترسم ملامح إصلاح بجا أكدو
 .مؤسسي یعید الثقة بالدولة ویضع لبنان على سكة الحوكمة الرشیدة

 إلى أن موضوع الفساد في لبنان لا ااستھل جان بول لابورد مداخلتھ بشكر الجھتین المنظمتین للجلسة، مشیرً 
یمكن فھمھ بمعزل عن السیاق الأوسع الذي یحیط في الإدارة أو الأخلاق ولا  یقتصر على الفساد بوصفھ خللاً 

، ا یجعل التصدي لھ بھ، وھو سیاق الجریمة المنظمة التي باتت تشكل ظاھرة عابرة للحدود في المنطقة والعالم
ما یقع في خطأ  ائر حول الفساد في لبنان غالبً . وأوضح أنّ النقاش الدامھمة أعقد بكثیر مما یبدو في الظاھر

عزلھ عن بیئتھ الطبیعیة، في حین أن الفساد لیس ظاھرة مستقلة بل أداة أساسیة في منظومة الجریمة المنظمة، 
 .یتیح لھذه المنظومة تأمین مواردھا وحمایة شبكاتھا وتسھیل عملیاتھا اوظیفیً  اومكوّنً 

على الجھود الدولیة لمكافحة الفساد والجریمة المنظمة، لا یزال العالم  اوأوضح أنھ، رغم مرور خمسین عامً 
في مؤشرات الجریمة  اعن تحقیق اختراق حاسم، ولبنان مثال واضح على ذلك، إذ یحتل مرتبة متقدمة جدً  ابعیدً 

تتعلق  لا القضیةوأضاف أن  .المنظمة، لیس من حیث القدرة على مكافحتھا، بل من حیث انتشارھا وتأثیرھا
بلبنان وحده، بل ببیئة شرق أوسطیة خصبة للجریمة المنظمة تضم شبكات تھریب وتبییض أموال ممتدة من 

عراق وأسواق حدودیة مفتوحة، ما یجعل أي محاولة لبناء منظومة الشواطئ المتوسط إلى سوریا ومن خلفھا 
 .فسھارقابة ومحاسبة في لبنان معركة تتجاوز الجغرافیا السیاسیة للدولة ن

التي  البیئة الإجرامیة الأوسعمن معناه إذا لم یدُرج ضمن  اأساسیً  اوأشار إلى أن النقاش حول الفساد یفقد جزءً 
ینمو فیھا. فالجریمة المنظمة الیوم باتت قوة اقتصادیة ھائلة تفوق في أحیان كثیرة قدرات الدول نفسھا، كما 
یحدث في فرنسا وإیطالیا وغیرھما. وفي لبنان، حیث تنتشر شبكات التھریب وتجارة السلاح والمخدرات، 

أن قیمة الجریمة المنظمة على  وأوضح .شاطھا لعمل ھذه الشبكات ووسیلة لتسھیل ن الازمً  ایصبح الفساد شرطً 
تریلیونات دولار،  10.5المستوى الدولي تكاد تنافس الناتج الاقتصادي للدول الكبرى، إذ یقُدرّ حجمھا بنحو 
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إنھّ كان یواجھ في فرنسا  من تجربتھ الشخصیة قائلاً  وضرب مثالاً ا. تریلیونً  13مرشح للارتفاع إلى وھو رقم 
أن الظاھرة  ا، قبل أن یتضح لاحقً "شأن إیطالي"حدیثھ عن الجریمة المنظمة، باعتبار أن ذلك من یسخرون من 

 .متجذرة في قلب الدیمقراطیات الغربیة نفسھا، فكیف في منطقة تعاني من ھشاشة بنیویة مثل لبنان

 الأخیر وصفب ،العلاقة العضویة بین الفساد وغسل الأموال وانتقل المتحدث إلى نقطة محوریة في عرضھ:
فالفساد لیس ھدفاً بذاتھ بل وسیلة لجني الأموال بطرق غیر مشروعة،  العمود الفقري لاقتصاد الجریمة المنظمة.

أما غسل الأموال فھو الوسیلة التي تتیح إعادة تدویر ھذه الأموال داخلیاً وخارجیاً لتدخل الدورة الاقتصادیة 
ي ھذا السیاق إلى أن حجم الأموال المغسولة عالمیاً ھائل، وأن ما النظامیة ویصبح استخدامھا ممكناً. وأشار ف

یتم استرداده لا یتجاوز جزءًا یسیرًا منھ، ما یجعل غسل الأموال جریمة ذات أثر مدمر على الاقتصادات 
ة موقع . ومن ھنا تظھر خطوراأو ثانویً  المكافحة الفساد، ولیس إجراءً موازیً  اإلزامیً  مدخلاً تھ مكافحالوطنیة، و
قاسیة على  ا، وھو تصنیف یفرض قیودً (FATF)  لمجموعة العمل المالي "القائمة الرمادیة"لبنان على 

سمح لھا بالاندماج في النظام المصرفي یالتعاملات المالیة الدولیة ویجعل من لبنان دولة مراقَبة لا تعُامل بثقة ولا 
ورغم  .تتلقاه الدولة ومؤسساتھا ومواطنیھا على حد سواء امضاعفً  ااقتصادیً  االعالمي بسھولة، ما یعني عقابً 

 .ذلك، لفت إلى وجود تقدم تقني في محاولة لبنان الخروج من ھذه اللائحة، وإن كان الطریق ما یزال طویلاً 

إلى أن المقلق في حالة لبنان لیس وجود الفساد فحسب، بل غیاب استراتیجیات موازیة للتحقیق المالي،  أشارو
تزال الأجھزة المعنیة تركز على "الجریمة الأصلیة" فقط، فیما تتجاھل التحقیق المالي المستقل الذي یسمح  ماإذ 

بكشف الشبكات المالیة المتصلة بمرتكبي الجریمة، سواء في الإرھاب أو التھریب أو الاتجار بالبشر 
ي إلى تحدید موقع المنفذّ من خلال تتبع عن عملیة نیس في فرنسا حیث قاد التحقیق المال والمخدرات. وقدمّ مثالاً 

مخصصاتھ الأسریة، وكذلك في العراق حیث مكّنت المقاربة المالیة من تحدید شبكات تمویل عناصر تنظیم 
داعش. وأكد أن ھذه المقاربة، لو اعتمدھا لبنان، لكانت مكاسبھا أكبر بكثیر من الاستثمار في ملاحقات مبتورة 

 .لفساد والجریمةلا تمس الجذور المالیة ل

ثم ذكّر بأن الجریمة المنظمة، حین تحُرم من مظلة الفساد، تلجأ إلى القتل، كما حصل في إیطالیا بعد اغتیال 
. وفي 2000، وھو ما دفع الأمم المتحدة إلى إقرار "اتفاقیة بالیرمو" عام 1992فالكوني عام  جیوفاني القاضي

ء منظومة مضادة للفساد لا یحمي المال العام فقط، بل یمنع تطور رأیھ، فإن لبنان في موقع شبیھ، إذ إن بنا
 .وخطورة االجریمة إلى مستویات أكثر عنفً 

إن الأمم والمجتمعات  وفي الجزء الختامي من مداخلتھ، لجأ لابورد إلى نبرة تحذیریة ذات بعد حضاري قائلاً 
كلامھ للبنانیین: أنتم أصحاب  اأضاف موجھً بمقولة بول فالیري عن زوال الحضارات. و الیست خالدة، مستشھدً 

حضارة عریقة، فیھا ما یكفي من الذكاء والمرونة والإبداع لتبقى حیة ومستمرة، لكن الخطر الأكبر الذي یھدد 
ھذه الحضارة لیس الحرب ولا الفقر ولا الھجرة، بل الفساد الذي یتسلل إلى كل ما تبقى من مؤسسات الدولة، 

في  اإلى مساحة محمیة للجریمة المنظمة. ثم ختم بسؤال صامت أراد لھ أن یبقى معلقً  ویحول منظومة الحكم
أذھان الحاضرین: ھل تریدون أن تمُحى حضارتكم بما تحتویھ من إرث وقیم، فقط لأنكم قبلتم بالتطبیع مع 

 الفساد؟

یة شخصیة ورؤیة بحثیة تقارب مقاربة مختلفة لمسألة الفساد في لبنان، مستندة إلى خلف لمیا مبیضقدمّت السیدة 
الظاھرة من زاویة ثقافیة ومؤسساتیة لا تكتفي بالتحلیل الرقمي. استھلت مداخلتھا بالتأكید أن وجودھا الیوم في 

لا مفر  ا، بل أصبح قدرً ابكفیا، وھي ابنة الحرب، یمثل بالنسبة إلیھا إشارة رمزیة على أن الحوار لم یعد خیارً 
منھ، كما قال رئیس الجمھوریة السابق أمین الجمیل. فالفساد في لبنان، وفق مقاربتھا، لیس مسألة قانونیة صِرفة 
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سیاسیة معقدة تشكلت عبر عقود من الاحتكار  –ثقافیة  –ولا مشكلة أخلاقیة مجردة، بل ھو نتیجة بیئة اجتماعیة 
في الوظیفة  ات وتداخل القیادة بالسلطة على نحو أنتج اختلالاً وغیاب المحاسبة، أدت إلى انفراط توازن السلط

 .ومقبولاً  اطبیعیً  االعامة وجعل استغلال الموقع خدمةً للمصلحة الخاصة أمرً 

یغذیھ نظام الزبائنیة وتفكك المؤسسات العامة وغیاب  اوأوضحت مبیض أن الفساد في لبنان یشبھ وباءً اجتماعیً 
ة الدولة. فالقطاع العام، ولا سیما منظومة الشراء العام، یشكل أكبر مسرح لممارسات المعاییر الموحدة في إدار

% من المخالفات المرتبطة بالفساد تنبع من ھذا القطاع الذي تحول إلى 77الفساد، حیث تشیر الدراسات إلى أن 
ختلالات، خسر لبنان خمسةً بوابة توزیع نفوذ ومصالح، لا إلى قناة شفافة لإدارة المال العام. ونتیجة لھذه الا

من التقدم على مؤشرات الشفافیة، وتعمقت أزمة الدولة التي باتت عاجزة عن ممارسة وظائفھا  اوعشرین عامً 
 .الأساسیة، وأفرغت مؤسساتھا من فعالیتھا

 –الأنظمة من التربیة إلى تعزیز الرقابة إلى تطویر  –ولفتت مبیض إلى أن المقاربات التقلیدیة لمكافحة الفساد 
تبقى ضروریة ولكنھا غیر كافیة إذا لم تدُرج ضمن إطار ثقافي قادر على تفسیر أسباب السلوكیات الفاسدة 

، إذ إن المجتمعات التقلیدیة المبنیة على احاسمً  اوتفكیك آلیات إنتاجھا. فالعوامل الثقافیة، في رأیھا، تلعب دورً 
لعادات  امتیازات وتكریس العلاقات الزبائنیة، ما یجعل الفساد امتدادً العائلة والروابط المحلیة تمیل إلى حمایة الا

مترسخة أكثر منھ مجرد انحراف فردي. كما أن ھشاشة الاقتصاد وعدم قدرة شریحة واسعة من المواطنین 
 .على الاستمرار تدفع البعض إلى تجاھل الفساد أو التساھل معھ باعتباره ضرورة حیاتیة لا یمكن تجنبھا

ت مبیض أن مواجھة الفساد لا تتحقق ما لم یصبح خطر ممارستھ أكبر من فائدتھ، أي إنھ یجب تعدیل كلفة ورأ
ومنخفض المخاطر. وھنا  امربحً  االفساد في میزان المتورطین فیھ، عبر ھز توازن المنظومة التي تجعلھ خیارً 

توازن بینھما یغذي الفساد ویمنح أصحاب تطرح إشكالیة العلاقة بین القیادة والسلطة، إذ تشیر إلى أن عدم ال
% فقط من المجتمع یتحكمون بالجزء الأكبر من الثروات، ومع 25النفوذ قدرة على احتكار الثروة. ففي لبنان، 

یفضي إلى مزید من الاستئثار ویقلص فرص  امغلقً  تمركز الموارد في ید ھذه الأقلیة، تصبح السلطة مجالاً 
 .ر الثقة العامة ویعید إنتاج حلقة الفساد إلى ما لا نھایةالصعود الاجتماعي، ما یدم

من ذلك، دعت مبیض إلى إعادة بناء ھذا التوازن عبر سیاسات عامة جریئة تعزز التنافسیة في  اوانطلاقً 
الانتخابات، والمنافسة في السوق، واستقلال القضاء، وتعید الاعتبار لدور المؤسسات الرقابیة. إلا أنھا لا تخفي 

جم التحدي في ظل واقع الدولة "بدوام جزئي"، حیث الموظفون العمومیون یتقاضون رواتب متآكلة باللیرة ح
اللبنانیة، ما دفع إلى المزید من الھشاشة التي تحولت إلى بیئة خصبة للفساد. وأكدت أن التكنولوجیا یمكن أن 

یة التي تخفضّ تدخل البشر وتقطع سلاسل في قلب ھذه المعادلة من خلال الحكومة الرقم امحوریً  اتلعب دورً 
 .المحسوبیات وتحد من تمركز الثروات بید القلة

وأشارت إلى أن حكومة الرئیس نواف سلام اتخذت بالفعل خطوات ملموسة في ھذا الاتجاه، سواء عبر مشاریع 
القرارات الأخیرة الصادرة عن التحول الرقمي أو عبر مبادرات لاستقلالیة القضاء وتعزیز الرقابة، إضافة إلى 

دیوان المحاسبة التي أدانت سلوكیات وزراء اتصالات سابقین، ما یشكل بارقة أمل بأن المحاسبة یمكن أن 
تتحول من شعار إلى واقع. غیر أن ھذه الخطوات، على أھمیتھا، لن تكفي إذا لم تتُرجم إلى قرار جماعي، 

 .ار مختلفأخلاقي وثقافي وسیاسي، یضع لبنان على مس

وختمت مبیض بالتأكید أن الأرقام وحدھا لا تصنع الإصلاح، وأن مكافحة الفساد في لبنان تبدأ من إعادة تعریف 
مفھوم القیادة وإعادة بناء الثقة بین المواطن والدولة، لأن الحوكمة لیست مجرد إجراءات إداریة، بل ھي ثقافة 
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ا لم تسُتعد ھذه المعادلة، ستبقى البلاد رھینة توازن فاسد لا ومسار وتوازن بین سلطة تحكم وقیم تضبطھا. وم
یسقط إلا بقرار واعٍ یختار المستقبل على حساب الامتیازات الآنیة التي دمرت الدولة وأفقدت اللبنانیین الثقة 

 بمؤسساتھم وبأنفسھم.

إلى أنّ المسافة  امة، مشیرً مداخلتھ بشكر الجھة المنظِّ  لویس رودریغیز سولستھلّ المدعّي العام الإسباني ا
الجغرافیة بین إسبانیا ولبنان لا تلُغي التقارب العمیق بینھما، فكلا البلدین ینتمي إلى الفضاء المتوسطي، ویتقاطع 
في خلفیاتھ الثقافیة والقیم الاجتماعیة المتجذرة في المجال نفسھ. وأوضح أنّ إنشاء مكتب المدعّي العام 

جاء في محطة حساسة من تاریخ إسبانیا، بعد سلسلة فضائح سیاسیة  1995اد عام المتخصص في مكافحة الفس
 .وحاجة بنیویة لإعادة بناء الثقة العامة عاجلاً  اوطنیً  اھزّت ثقة المجتمع بالدولة، ما جعل مكافحة الفساد مطلبً 

لھ التحقیق في ملفات وبینّ سول أنّ المكتب تمیزّ منذ تأسیسھ بصلاحیات واسعة على المستوى الوطني، تتیح 
الفساد أینما كانت داخل البلاد، وبتركیبة متعددة الاختصاصات تجمع بین المدعّین العامین والشرطة القضائیة 
 اوخبراء الاقتصاد والمال. ھذه المقاربة سمحت للمكتب بمعالجة قضایا لا تتعلق بالفساد العام فقط، بل تمتد أیضً 

إلى  2007ة بھ، مثل التھرب الضریبي والاحتیال وغسل الأموال، ما دفع عام إلى الجرائم الاقتصادیة المرتبط
 .تعدیل اسمھ لیصبح المكتب المتخصص في مكافحة الفساد والجریمة المنظمة

وأضاف سول أنّ فھم الفساد ینبغي ألا یتم بمعزل عن السیاق الإجرامي الأوسع الذي یحتضنھ. فالجریمة المنظمة 
ادیة عالمیة تتجاوز في مواردھا إمكانات دول عدة، وتستفید من الفساد لتأمین الحمایة، نفاذ الیوم باتت قوة اقتص

المعلومات، والسیطرة على شبكات المصالح. وفي المقابل، یشكّل غسل الأموال الرافعة المالیة الأساسیة لھذه 
لمشروع في الاقتصاد، ما یجعل مكافحة المنظومات، إذ یحوّل العائدات غیر القانونیة إلى أموال قابلة للاستخدام ا

شددّ على أن مكافحة الفساد والجریمة وفي السیاق نفسھ،  .لا یتجزأ من مكافحة الفساد ذاتھ اغسل الأموال جزءً 
المنظمة یجب أن تترافق مع أدوات قضائیة ومالیة متخصصة وتحلیل دقیق لحركة الأموال، بما یضمن محاسبة 

أن تجربة إسبانیا تظُھر أن التمایز بین فساد إداري وجریمة منظمة ھو  االعامة، مؤكدً  الفاعلین واستعادة الحقوق
 .وھم، فھما وجھان لعملة واحدة، ویتطلبان مقاربة موحّدة وفاعلة

أن التجربة لم تخلُ من العقبات،  امن إنجازات المكتب الإسباني، مؤكدً  اوفي ھذا الإطار، عرض سول عددً 
سلسلة قضایا في علاقة المواطن بالدولة. ومن أبرز ھذه الإنجازات  لكنھا حققت اختراقات نوعیة شكّلت تحوّلاً 

التي أوُقف على أثرھا عشرات المسؤولین  "بونیكا"شكلت محطات مفصلیة في عمل المكتب، من بینھا قضیة 
التي أدت إلى إدانة شخصیات حزبیة بارزة  غورتیل""رشاوى، وقضیة  لتورطھم في منح عقود عامة مقابل

بعدد من القیمین على  فضیحة قصر الموسیقىبعد الكشف عن شبكة فساد وتھرب ضریبي واسعة. كما أطاحت 
في مدینة ماربیا  قضیة "مالایا"مؤسسات ثقافیة إثر كشف عملیات اختلاس وتبییض أموال، في حین أظھرت 

لمحلي یمكن أن یبلغ مستویات ضخمة تستدعي إجراءات حازمة ومصادرة مبالغ مالیة طائلة. وامتدت أن الفساد ا
الذي أدین فیھ مسؤولون استغلوا  "ملف "نوسملاحقات المكتب إلى قضایا التمویل غیر المشروع، كما في 

تب على كشف ھذه مؤسسات غیر ربحیة للحصول على أموال عامة بطرق احتیالیة. ولم تقتصر إنجازات المك
تنفیذ تحقیقات مالیة موازیة سمحت بتتبع الحسابات المصرفیة والتحویلات  االجرائم فحسب، بل شملت أیضً 

المشبوھة واسترداد أصول مرتبطة بعملیات غسل أموال وتمویل أنشطة إجرامیة. وقد تعزز دور المكتب منذ 
في  اأساسیً  اتلف أنحاء البلاد، ما جعلھ لاعبً تأسیسھ باختصاص قضائي وطني واسع مكّنھ من التحرك في مخ

 ترسیخ ثقافة المحاسبة ومواجھة الجریمة المالیة المنظمة في إسبانیا.
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في التعاون القانوني  امركزیً  اولفت سول إلى أن المكتب لا یعمل فقط على الملاحقة القضائیة، بل یلعب دورً 
الدولي، سواء عبر طلب المساعدة من دول أخرى في قضایا تتعلق بالتھریب المالي وتبییض الأموال، أو عبر 
تلقي طلبات تحقیق تخص مسؤولین وسیاسیین یخضعون لمساءلة في بلدانھم، في ظل كون إسبانیا وجھة محتملة 

دارة التعاون مع المؤسسات والمنصات الدولیة المعنیة للأموال غیر المشروعة. وھو ما وضع المكتب في ص
 .إلى الجھات الأوروبیة المتخصصة (FATF) بالحوكمة المالیة ومكافحة الفساد، من مجموعة العمل المالي

، شددّ سول على أن التجربة الإسبانیة تثبت أن تجفیف منابع انھائیً  اورغم إقراره بأن العمل لم یحُقق نصرً 
جر الأساس في مواجھة الجریمة المنظمة، وأن التحقیقات المالیة الموازیة تمثل الأداة الأكثر التمویل ھو ح

إنجازات مكتب مكافحة الفساد في إسبانیا تكتسب أھمیتھا من كونھا برھنت وختم قائلاً إن  .فعالیة في ھذا المجال
قضائیة مؤسسیة متكاملة تتُرجم بتحقیقات  أن مكافحة الفساد لیست شعارًا سیاسیاً أو خطاباً أخلاقیاً، بل عملیة

وملاحقات قضائیة ومصادرة أموال وتنفیذ أحكام، ما یؤكد قدرة الدولة على محاسبة الفاسدین بغضّ النظر عن 
مواقعھم. كما أن انتقال الجھد من معالجة الفساد الإداري إلى تفكیك شبكات الجریمة المنظمة وغسل الأموال 

یة الفساد وتشعبھ في الاقتصاد والسلطة. بذلك، أصبحت التجربة الإسبانیة نموذجًا عملیاً كشف فھمًا عمیقاً لبن
تحتذي بھ دول عدیدة، ولا سیما في الشرق الأوسط، ممن تسعى إلى بناء مؤسسات مستقلة وفاعلة وقادرة على 

 .محاسبةمواجھة الفساد والجریمة المنظمة بجدیة لا تكتفي بالتشخیص، بل تذھب نحو الفعل وال

 

 الجلسة الختامیة: نقاش مفتوح

شھدت الجلسة النقاشیة الختامیة للمؤتمر حضور مجموعة من طلاب لیسیھ لا مونتاین، في مبادرة عكست 
حرص "بیت المستقبل" على إشراك الشباب في فھم آلیات مكافحة الفساد، واستشراف دورھم في بناء دولة 

طرح السؤال الأول، مباشرة من ھموم جیلھا، متسائلة عن أثر الفساد  مجدلانيمایا القانون. وقد تولتّ الطالبة 
 .على نظرة الشباب إلى بلدھم ومستقبلھم

، فجیل الیوم یدرك أن استمرار اعامً  اشبابیً  امؤكدة أن ھذا السؤال یشكّل ھاجسً الدكتورة لمیا مبیض أجابت 
د الجمیع إلى منطق الزبائنیة بدل الكفاءة، ما یدفع الفساد یضرب فرص التنافس العادل في سوق العمل، ویعی
، وأنھم »من شبكة فساد اأكبر من أن یكونوا جزءً «كثیرین إلى فقدان الثقة بالبلد والھجرة. وأضافت أن الشباب 

 .یمثلون طاقة لا بد من الحفاظ علیھا عبر خلق نموذج حكم مختلف

كان مساھمة اللامركزیة في الحد من الفساد والشروط آخر حول إم سؤالاً  غایل أبو جودة الطالبة ووجّھت
 ابأن التجربة اللبنانیة في اللامركزیة لم تثُمر كما یجب، بل أنتجت مزیدً  السفیر لابارداللازمة لنجاحھا. فأجاب 

تمتلك إلى أن الدول التي نجحت في ھذا الخیار، مثل ألمانیا،  امن الفساد لغیاب البنیة الصلبة الحاضنة لھا، مشیرً 
 .اسیاسیً  الا شعارً  امدروسً  اتقالید طویلة من الحوكمة الرشیدة جعلت اللامركزیة فیھا خیارً 

مداخلة لافتة استعرض فیھا تجربتین تعكس حجم تغلغل الفساد في الدولة  النائب سامي الجمیلّمن جانبھ، قدمّ 
للطن الواحد، بینما الشركة الحالیة  ادولارً  160اللبنانیة. ففي ملف النفایات، أشار إلى أن شركة كانت تتقاضى 

المثال . یوزّع على أطراف سیاسیة "فائض فساد"دولار  100، ما كشف وجود ادولارً  60لا تتقاضى أكثر من 
، بكلفة تقدیریة بلغت نحو 2016الثاني الذي طرحھ النائب تناول خطة استئجار بواخر لتولید الكھرباء عام 

میغاواط على مدى خمس سنوات. وقد أثار ھذا المشروع جملة من  800ملیار دولار لإنتاج حوالى  1.38
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یر كلفة بناء معامل دائمة لتولید الطاقة، الأمر الاعتراضات السیاسیة والنیابیة، بعدما تبینّ أن كلفتھ تفوق بكث
 .الذي كان سیضع لبنان على مسار مستدام بدل اللجوء إلى حلول ظرفیة

وأوضح النائب أنھ، خلال مناقشة الملف في البرلمان، تبینّ أن دفتر الشروط وُضع بطریقة لا تنطبق إلا على 
. وقد عرض نسخة من المستندات ابجھة محددة مسبقً شركة واحدة، ما أثار الریبة حول نیة حصر المناقصة 

التي وصلت إلى النواب، وتضمّنت في ذلك الوقت اسم الشركة المعنیة، قبل أن تبادر الوزارة إلى نفي الأمر، 
معتبرة أن الوثیقة المعروضة غیر رسمیة. إلا أنّ التدقیق اللاحق أظھر أن اسم الشركة أزیل من النسخة 

على وجود خلل في آلیات الشفافیة، أو على الأقل  في أحد الملاحق، ما عُدّ دلیلاً  اي مذكورً الأساسیة، لكنھ بق
 .في إدارة الملف اضعفً 

أن ملفات من ھذا النوع  اكشف فیھ ھذه المخالفات المفترضة، معتبرً  اصحافیً  اوأشار النائب إلى أنھ عقد مؤتمرً 
 امن الجھات القضائیة المختصة لم تباشر تحقیقً  اغیر أنّ أیً تستوجب تحرك القضاء وإخضاع المعنیین للمساءلة، 

في حینھ، ما سمح باستمرار الخطة من دون مراجعة جوھریة. ورأى أن ھذا المثال لا یتعلق فقط بملف  افعلیً 
الكھرباء، بل یختصر مشكلة أكبر تتمثلّ في غیاب جھة مستقلة للادعاء العام المالي قادرة على التحرك من 

 .نفسھا خارج الاعتبارات السیاسیة والطائفیة تلقاء

وختم بالقول إن استمرار جزء كبیر من الاقتصاد اللبناني خارج الإطار النظامي یسُھّل التھرب الضریبي 
وتبییض الأموال، ویحول دون قیام دولة عادلة قادرة على فرض القانون، ما یجعل إنشاء جھاز قضائي مستقل 

 .ع إصلاحي جديّخطوة أساسیة في أي مشرو

من یجب أن یبدأ عملیة المواجھة في بلدٍ وصل فیھ : "وفي القسم الثاني من الجلسة، طُرح سؤال جوھري
 "الفساد إلى ھذا المستوى: رئیس الجمھوریة؟ الحكومة؟ أم المدعي العام المالي؟

بأن أي جھة من ھذه الجھات قادرة على إطلاق التحول إذا  لویس رودریغیز سول أجاب المدعّي العام الإسباني
ببلاده التي أنشأت مكتب الادعاء العام لمكافحة الفساد بقانون واضح. أما  اتوافرت الإرادة السیاسیة، مستشھدً 

من موقعھ، لأنھ لا نجاح من دون  "قلب الطاولة"فشددّ على دور الفرد الشجاع القادر على  الأستاذ كریم ضاھر
قرار شخصي بتحمّل المسؤولیة. وعند طرح سؤال حول توافق مكافحة الفساد مع الدیمقراطیة، أوضح سول 

إلى معلومات  اأن في فرنسا، على سبیل المثال، أطلق المدعي العام تحقیقات طالت وزراء دون علمھم، مستندً 
لمالي قادر على تجمید صادرة عن وحدات مختصة ومحمیة، ما أفضى إلى إنشاء مكتب مستقل للتحقیق ا

 .الأصول الفاسدة ومصادرتھا

إلى أن النظام الطائفي في لبنان یعطل المحاسبة، مؤكدة أن الأمل یبدأ حین تصُدر  لمیا مبیض سیدةوأشارت ال
 الأستاذ لدى الأجیال الشابة. واعتبر اأحكام بحق مسؤولین كبار، فتتحول العدالة إلى نموذج یحُتذى، خصوصً 

في مكافحة الفساد خلال السنوات الأخیرة، لكن النجاح یتطلب محاكمة كبار  افعلیً  اأن ثمة تقدمً  شيبدري المعو
 ".مصلحة احترام القانون أكبر من مصلحة استمرار الفساد"المتورطین، لأن 

دون أن یحرّك  في بیروت اطنً  11وزنھا  ذات قیمة شعبیة ثم اختتمت بساط بمثال حدیث عن اختفاء تحفة فنیة
ذات قیمة  اختفاء تحفة فنیة .، معتبرة أن ھذا الحدث یلخّص جوھر المشكلة: الإفلات التام من العقابأحد ساكناً

 في بیروت اطنً  11وزنھا  شعبیة
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في الحد من الفساد، فأكد المعوشي أن التكنولوجیا قادرة على إلغاء الوسیط  دور الرقمنةوتطرّق النقاش إلى 
الحلقة الأضعف في الفساد الإداري، فیما شدد سول على تتبع التحویلات المالیة واستخدام أدوات الذي یشكل 

 "میثاق النزاھة"عن  كالذكاء الاصطناعي لكشف المستفیدین الحقیقیین من الجرائم المالیة. وقدمّ ضاھر مثالاً 
ین بعدم دفع الرشى حتى لو كان الذي أنشئ بالتعاون مع الجامعة الیسوعیة، والذي التزم عبره بعض المحام

 .ذلك یسھّل أعمالھم

وفي سؤال أخیر من الجمھور حول الجھة الأكثر مسؤولیة عن الفساد بین السیاسیین والموظفین، أوضح ضاھر 
أن المسؤولیة مشتركة، فثمة فاسد من جھة ومفسد من جھة أخرى، وأن الإصلاح یبدأ بوضع الشخص المناسب 

تعزیز الرواتب والرقابة، مع اعتماد مدونات سلوك أخلاقیة في القطاعین العام والخاص في المكان المناسب، و
 .على حد سواء

اختتُمت الجلسة بعرض فیلم وثائقي قصیر عن بیت المستقبل، لیعلن منسق الجلسات الأستاذ عبود بجاني نھایة 
 .ي لا یمكن تأجیلھمن الأسئلة، وترك ما یكفي من الأجوبة لفتح نقاش وطن امؤتمر حمل كثیرً 

 
 
 
 
 
 
 

 

 :مجموعة توصیات مُستخلصَة من مجمل المداخلات والنقاش

 

 أولاً: على مستوى الدولة والمؤسسات الدستوریة والقضائیة

 إنشاء نیابة عامة خاصة بمكافحة الفساد والجریمة المالیة .1
الإسباني، تتمتع بصلاحیات بھیكلیة مستقلة عن التعیینات السیاسیة والطائفیة، على نموذج المكتب 

 .وطنیة واسعة للتحقیق والملاحقة وتجمید الأصول ومصادرتھا
 تعزیز استقلال القضاء وتفعیل آلیات المحاسبة .2

عبر ضمان استقلال تعیینات القضاة، وحمایة القضاة الذین یفتحون ملفات حساسة، وتحویل دیوان 
إلى مؤسسات فعاّلة تملك صلاحیات الإحالة ” ریةھیئات استشا“المحاسبة وسائر الأجھزة الرقابیة من 

 .والمساءلة
 تطبیق القوانین القائمة بدل الاكتفاء بإصدارھا .3

 :ولا سیما
o قانون الحق في الوصول إلى المعلومات 
o قانون حمایة كاشفي الفساد 
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o القوانین المرتبطة بمكافحة الفساد والحوكمة والشراء العام 
 .لیة والرقمیة اللازمة لتطبیقھامع توفیر الموارد البشریة والما

 توفیر الموارد للصندوق/الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد .4
 .حتى لا تبقى ھیئة بلا أدوات، عبر تخصیص موازنة مستقلة، وفرَِق تحقیق، ودعم تقني وقانوني

 

 ثانیاً: على مستوى المنظومة المالیة والاقتصادیة

 بمكافحة الفسادتعمیق مكافحة غسل الأموال وربطھا مباشرة  .5
 :من خلال

o اعتماد التحقیقات المالیة الموازیة في كل ملف فساد أو جریمة منظمة 
o إنشاء قواعد بیانات مترابطة بین وزارة العدل، المصرف المركزي، وھیئات الرقابة 
o تطویر سجل للمستفیدین الفعلیین (Beneficial Owners)  للحد من استخدام الشركات

 .الوھمیة
 FATF لمجموعة” القائمة الرمادیة“للخروج من خطة وطنیة  .6

ببرنامج زمني واضح، یربط الإصلاح المالي والمصرفي بمصالح الدولة الاقتصادیة (الاستثمارات، 
 .…)كلفة التحویلات، التصنیف الائتماني

 تقلیص حجم الاقتصاد غیر النظامي .7
وتشجیع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، عبر توسیع القاعدة الضریبیة العادلة، وتبسیط الإجراءات، 

 .% من الاقتصاد في الظل یسھّل التھرب الضریبي وتبییض الأموال50لأن بقاء 

 

 ثالثاً: على مستوى الإدارة العامة والحوكمة

 إصلاح منظومة الشراء العام والعقود العمومیة .8
غیر القانونیة للعقود، عقود النفایات باعتبارھا المسرح الأكبر للفساد (التركیز على المناقصات، التجزئة 

 .، مع اعتماد منصّات رقمیة شفافة تظُھر العطاءات والأسعار والجھات الفائزة…)والكھرباء
 تسریع مشروع الحكومة الرقمیة .9

الذي یغذيّ الرشوة والمحسوبیة، ” الوسیط“لتقلیص الاحتكاك المباشر بین المواطن والموظف، وإلغاء 
 .كترونیة للترخیص، والدفع، وتتبع المعاملاتواعتماد منظومات إل

 رفع كلفة الفساد على مرتكبیھ .10
عبر تشدید العقوبات في قضایا الإثراء غیر المشروع، وتوسیع صلاحیات المصادرة واسترداد 

 .الأموال، بحیث تصبح مخاطره أكبر من منافعھ، لا سیما بحق كبار المسؤولین

 

 لمجتمع المدنيرابعاً: على مستوى القطاع الخاص وا
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 تبنيّ القطاع الخاص لبرامج حوكمة داخلیة صارمة .11
 :تشمل

 مدونات سلوك واضحة •
 ”عدم دفع الرشاوى“سیاسات  •
 الإفصاح المالي (الرواتب، المكافآت، مجالس الإدارة، التدقیق) •
 .تقییم الموظفین على أساس النزاھة بقدر ما یقُیَّمون على أساس الإنجاز •

 والتحالفات ضد الفسادتعزیز العمل الجماعي  .12
بین جمعیات المجتمع المدني، والنقابات، والقطاع الخاص، على غرار الائتلافات التي أطلقت قوانین 

 .الوصول إلى المعلومات وحمایة كاشفي الفساد
 "مشكلة سیاسیین فقط"اعتبار الفساد مسؤولیة مشتركة لا  .13

جأ إلى الرشوة أو الزبائنیة، والعمل على تفكیك حین یل” فاسِد ومُفسَد“عبر الاعتراف بدور المواطن كـ
 .ھذه الثقافة من خلال التربیة والإعلام والقدوة في الممارسة

 

 خامسًا: البعد الثقافي والتربوي والشبابي

 إدماج التربیة على النزاھة في المناھج والبرامج الجامعیة .14
س مفاھیم الحوكمة، والصالح العام، وأخلاقیات  الوظیفة، لیس كمواد ثانویة بل كجزء من بحیث تدُرَّ

 .تكوین المواطن والموظف والمسؤول
 إشراك الشباب في النقاش والسیاسات .15

كما حصل مع طلاب لیسیھ لا مونتاین، عبر منتدیات شبابیة، وبرامج تدریب على مراقبة السیاسات 
 .العامة، لأن حفظ ثقة الأجیال الجدیدة شرط لبقاء الدولة

 والشباب في مواقع القرارتمكین النساء  .16
استناداً إلى دراسات تربط ارتفاع نسبة النساء في مجالس الإدارة والمؤسسات بتحسن الأداء 

 .والاستثمار، على اعتبار أن تنویع النخب جزء من كسر حلقة الفساد القدیمة

 

 سادسًا: الاستفادة من التجارب الدولیة (النموذج الإسباني نموذجًا)

 التجربة الإسبانیة في إنشاء مكتب وطني لمكافحة الفساد والجریمة المنظمةاستلھام  .17
 :مع

 صلاحیات وطنیة •
 فرق متعددة الاختصاصات (قضاة، شرطة، اقتصادیون، خبراء مالیون) •
 .تركیز خاص على القضایا الكبرى لا على صغائر المخالفات •
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 توسیع التعاون الدولي القضائي والمالي .18
ة القانونیة المتبادلة، وتبادل المعلومات حول الجرائم المالیة والتحویلات العابرة عبر اتفاقات للمساعد

 .للحدود، واستخدام خبرات المؤسسات الدولیة في بناء القدرات المحلیة

 

 سابعاً: على مستوى الرؤیة السیاسیة العامة

 ربط مكافحة الفساد بإعادة بناء الدولة، لا باعتبارھا ملفاً تقنیاً .19
عتراف بأن الفساد في لبنان منظومة حكم كاملة، وبالتالي لا یمكن معالجتھ بقرارات جزئیة، بل أي الا

 .مؤسساتي لاستعادة الدولة من قبضة المصالح الخاصة -ضمن مشروع سیاسي 
 "الإصلاح اللفظي"إرادة سیاسیة شجاعة تتقدّم على خطاب  .20

لملفات كبرى (النفایات، الكھرباء،  من خلال قرارات فعلیة: محاكمات لمسؤولین كبار، مراجعة
 .وإعلان نتائجھا بشفافیة أمام الرأي العام…) الھندسات المالیة، التوظیف العشوائي
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